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ملخص الدراسة
   استهدفت هذه الدراسة قياس أثر البحث العلمي على النمو الاقتصادي لعدد 6 دول عربية( الجزائر، مصر، الكويت ، المغرب ، المملكة العربية السعودية ، تونس) خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2012 ، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data Method  من خلال تطبيق نموذج الانحدار المجمع Pooled Regression Model (PRM)  ونموذج الآثار الثابتة Fixed effects Model (FEM) ، وباستخدام برامج E_VIEWS.
   وتتلخص نتائج الدراسة في وجود أثر موجب وغير معنوي للبحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة ، وهذا يعني أنه لا بد من زيادة الانفاق على البحوث والتطوير في الدول العربية لزيادة النمو الاقتصادي ، والاهتمام بالبحث العلمي الذي يفيد المجتمع ويرفع من تطلعاته ويزيد من تقدمه .
الكلمات الدالة: البحث العلمى ، النمو الاقتصادى ، الدول العربية

Abstract                                      

This study aimed to measure the impact of scientific research on the economic growth of six Arab countries (Algeria, Egypt, Kuwait, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia) during the period from 2000 to 2012, and to achieve the goal of the study was the use of Panel Data Method through the application of Pooled regression Regression Model (PRM) and the Fixed effects Model (FEM), and using E_VIEWS programs.
   The main results of the study in the presence of positive and non-significant effect of scientific research on economic growth in the Arab countries, and this means that it is necessary to increase spending on research and development in the Arab countries to increase economic growth, and attention to scientific research that benefit the community and raise the aspirations.
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1/1 موضوع البحث : 
  تعتبر المعرفة قوة وعنصرا حاسماً في تحديد نوعية الحياة التي يعيشها كل مجتمع ، لذا فان تفاوت النمو بين دول العالم لا يرجع فقط إلى الاختلاف في الثروات ، بل يعود أيضاً إلى التفاوت في المخزون المعرفي ، فضلاً عن القدرة على تعظيم الاستفادة بما لديها من المعرفة (سراج الدين ، 2009 ، 61) . ويمكن اعتبار إجراء البحوث العلمية التطبيقية التى تخدم المجتمع مقياساً لتقدم الدول ونموها الاجتماعي والاقتصادي والتقني ، وهذا يجعلها تتفوق اقتصاديا وعسكرياً وتكثر مساهماتها الثقافية والعلمية في الحضارة الإنسانية ( سليمان ،2011 ,ص 3 ). 
    وتميز الإسلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بتنمية العقل البشري والتركيز على تشجيع الإنسان ليمارس البحث العلمي ويأخذ من التدبر والتفكر والتمعن أسلوباً لحياته ، كما بين الإسلام الدور المهم لمن يعطي للبشرية وينهل من العلم والمعرفة ، ورفع من مكانة العلماء والباحثين وذوي الخبرة والتخصص في تطور المجتمعات ،قال الله تعالى في كتابه الكريم : " اقرأ باسم ربك الذي خلق (1) خلق الإنسان من علق (2) اقرأ وربك الأكرم (3) الذي علم بالقلم (4) علم الإنسان ما لم يعلم (5) " [العلق : الآيات 1 – 5 ] ،وقوله تعالى : " والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون " [ النحل : الآية 78 ] وقوله تعالى  " ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور " [ فاطر 28 ] .
     ولقد احتل العلم والمعرفة مكاناً شاؤاً في الألفية الثالثة ، حيث نلاحظ حدوث طفرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتراكم المعرفة العلمية وتطبيقاتها بمعدلات متسارعة نتيجة للزيادة الكبيرة في الحاسبات ونظم المعلومات ووسائل الاتصالات ، وهذا سيؤدي إلى تغيرات عميقة في المفاهيم والأسس التي تركز عليها النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي سلوك الأفراد والمجتمعات . فضلاً عن ذلك ، فإن التنامي المتسارع للثورة التكنولوجية أدى إلى تزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ولذلك أصبح نشاط البحث العلمي من أهم الأنشطة المؤثرة في عملية النمو ، وأصبح لزاماً على كل دولة أن تصيغ خطط التعليم ، وبخاصة التعليم العالي ، وأن توجه امكانياتها نحو الاهتمام بالبحث العلمي وبناء مؤسساته في مختلف المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
     إن نجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية يرتبط بتحقيق مستويات عالية من التقدم العلمي والتنمية التكنولوجية ، فالبحث العلمي لا يقتصر فقط على خلق ابتكارات جديدة ، بل ان جانباً مهماً منه يخصص لحل مشكلات تتعلق بالعمليات الانتاجية بقطاع الصناعة ، وجانب آخر يركز على تطوير المنتجات وخاصة المنتجات الاستهلاكية لتلبية رغبات المستهلكين ، بالتالي فإن الذي يمتلك التكنولوجيات المتطورة يمتلك ميزة تنافسية ويظل في الريادة ، والدول الساعية للحصول عليها تكون موضع تبعية . 
      وإذا نظرنا إلى المشكلة التي تواجه الدول العربية نجد أنها لا تنتج فقط من نقص المعلومات وخاصة المعلومات العلمية والتكنولوجية ، لكنها ترتبط أيضاً بالنقص في المؤسسات القادرة على نقل المعرفة واستيعابها ونشرها ومن ثم فإن أزمة البحث العلمي ومراكز الابحاث تعكس في الحقيقة أزمة ثقافية ثلاثية الأبعاد وتشمل ثقافة البحث وثقافة المعلومات وثقافة المؤسسات . 
     فعلى الرغم من أن التعليم العالي بدأ في العالم العربي قبل مناطق أخرى من العالم ، وبدأ مصاحباً ومتزامناً مع الحركات الدينية ، فكانت جامعة القرويين في فاس (859م) ، والأزهر في القاهرة (970م) ، والمستنصرية في بغداد (1227م) انطلقت من الحركات الفكرية المختلفة كالحركة الإنسانية والحركة المدرسية والتي بدورها ساعدت على ازدهار العلم في الغرب بعد القرن الثاني عشر ، إلا أن التعليم العالي في الدول العربية في الوقت الحالي يشهد العديد من المشاكل بعضها يتركز في التوسع الكمي للتعليم العالي ، والتحاق أعداد كبيرة من الطلاب فيه ، وقلة انتاج البحث العلمي وضعف نوعيته بالإضافة إلى عدم كفاية التمويل والإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي بجانب قلة الوعي بأهمية وتأثير البحوث العلمية في الوطن العربي ، وهجرة العقول إلى الدول الأجنبية ، والذى بلغ اكثر من 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب سنوياً ، وحوالي 70% منهم لا يعودوا إلى بلدانهم الأم ( أبو عرابي ، 2012 ، 14) .
    وتشير الدراسات ( الربان ، 2012) ، ( أبو عرابي ، 2012) إلى أن ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى 15 ألف بحث ، ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 55 ألفاً فإن معدل الانتاجية هو في حدود 0.3  علماً بأن الحد الأدنى لمعدل الانتاجية المطلوب من الباحثين هو 2 بحث لكل باحث في السنة إلى جانب أنه يندر أن يتجاوز النشاط البحثي الفعلي لعضو هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في عام 2011-البالغ عددها حوالي 193 جامعة - وأغلب الجامعات الحكومية - البالغ عددها حوالي 206 جامعة -  بين 5 – 10% من مهامه الأكاديمية ، بينما يمثل 35 – 50% من تلك المهام في الجامعات الأوروبية والأمريكية . 
     بالإضافة إلى ما سبق قلة عدد الباحثين العاملين في البحث العلمي والتطوير لكل مليون نسمة ، فنجد أن نسبة الباحثين العرب العاملين في البحث والتطوير بلغت 450 (وفيهم أساتذة الجامعات) لكل مليون نسمة مقارنة مع 5000 باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة ( أبو عرابي ، 2012 ، 58) ، فضلاً إلى أن نسبة البحوث العلمية المنشورة دولياً ، تصل الحصة العربية إلى 0.5% مقارنة 34% لدول الاتحاد الأوروبي و 31% للولايات المتحدة الأمريكية ( أبو عرابي ، 2012 ، 60) .
     ومن هنا جاءت مشكلة البحث التي تتمحور في السؤال الرئيسي التالي : 
ما هو تأثير البحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية ؟ 
    وينبثق عنه الأسئلة الفرعية التالية : 
1] ما واقع البحث العلمي في الجامعات العربية ؟ 
2] هل يوجد تأثير ايجابى للبحث العلمي على النمو الاقتصادي في الوطن العربي ؟ 
1/2الدراسات السابقة :
    لقد بدأ الاقتصاديين في إدخال العلم والتكنولوجيا في نماذجهم ، وركزوا على تأثير البحوث والتطوير R&D على النمو الاقتصادي والانتاجية . ومنهجية سولو (solow, 1957) واضحة للربط بين البحوث والتطوير والانتاجية . وهو أول الاقتصاديين الذي أخذ في الحسبان أن الناتج يعتمد على العمل ورأس المال وتم حساب المتبقي في معادلته بالعلم والتكنولوجيا ـ على الرغم أنه تضمن أكثر من العلم والتكنولوجيا فقط . 
  وقد جاء بعد سولو اقتصاديين اخرين طوروا منهج سولو واستخدموا تحليل التكاليف والمنافع ، وطوروا نماذج الاقتصاد القياسي لمحاولة قياس تأثير البحوث والتطوير على النواحي الاقتصادية . وعدد كبير من الدراسات ركزت على تقدير معدل العائد على الاستثمار في البحوث والتطوير R&D كما يتضح في الجدول (1) .

                                       جدول(1)
       عدد من الدراسات السابقة التي تناولت البعد الاقتصادي للبحث العلمي 
	تأثير البحوث والتطوير على معدل العائد على الاستثمار
	تأثير البحوث والتطوير على الناتج والانتاجية

	Bernstein (1988 , 1989)
	Coe and Helpman (1995)

	Bernstein and Nadiri (1988)
	Caneo-Mairesse (1984)

	Clark – Griliehe (1984)
	Englande – Mittelstadt (1988)

	Evenson (1968)
	Griliches (1980)

	Hanel (1988) , Nadiri (1993)
	Lichtenberg (1992)

	Suzuki (1993) , Walf-Nadiri (1993)
	Mansifield (1988)

	
	Nadiri (1980)


الجدول من إعداد الباحث 

   منذ ذلك الحين الدراسات عن التأثير الاقتصادي للبحث العلمي ركزت على موضوعين أساسيين : الإنتاجية والآثار الانتشارية Spillovers ( من الجامعة والتمويل الحكومي للبحث ، وفي مختلف القطاعات والصناعة ) . 
     هناك دراسات مثل ( Posner, 1961, Vernon, 1970) تناولت تأثير البحث العلمي على التجارة الدولية ، وادخلوا العلم إلى النماذج القياسية لبيان تأثيره على التجارة الخارجية . واعتبر هؤلاء الاقتصاديين أن البحوث والتطوير عامل مهم في تفسير أنماط التجارة الدولية ، وناقشوا لماذا بعض الدول قائدة في مجال التجارة الدولية بينما الدول الأخرى غير قائدة ، ويوجد فجوة بينها وبين الدول التي تهتم بالبحوث والتطوير . 
    كما أن تأثير الابتكارات التكنولوجية أيضاً لاقت انتباه الكثير من الباحثين أمثال : 
(Gibbons and John'ston, 1974), Mansfield, 1991, 1998, Rosenberg and Nelson, 1996)
    وقد أوضح هؤلاء الباحثين أهمية البحث الأكاديمي لتحقيق التقدم في الابتكار الصناعي . وأثبت E.Mansfield أن نسبة كبيرة من الشركات لم تكن لديها تطوير في منتجاتها وفي عملياتها الانتاجية في ظل غياب البحث الأكاديمي . 
     أما إذا نظرنا إلى الدراسات العربية فنلاحظ أن هناك دراسات ( علي ، 2010) ، ( الزبير ، 2011) ( حلاوة ، 2011) وغيرها من الدراسات الأخرى المرتبطة بالبحث العلمي ومؤسساته وعلاقتها بالتنمية في المجتمع الذي يعيشون فيه ، والتي توصلت إلى أهمية البحث العلمي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأهمية حل المشاكل التي تعرقل البحث العلمي ، وإقامة مراكز بحثية مرموقة تحل مشاكل المجتمع وتحقق رفاهية المواطن . 
     ولكن هذه الدراسات لم تركز على الحلول الحقيقية للنهوض بالبحث العلمي والاستفادة من نتائج البحث العلمي والرسائل العلمية في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي في خدمة عملية التنمية ، وهذه الدراسة الحالية التي نحن بصددها والتي تتناول تأثير البحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية ، تعتبر من الدراسات الهامة التي تتناول هذا الموضوع الذي به ندرة بحثية واضحة إلى جانب أن الدراسات الأخرى الموجودة تتناول أساليب استطلاع الرأي والاستقصاء لبيان دور البحث العلمي في عملية التنمية والتي يغلب عليها التحيز وعدم الدقة ، وهذه الدراسة الحالية تستخدم منهج الاقتصاد القياسي بالإضافة إلى منهج التحليل الواقعي في قياس تأثير البحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية بشكل دقيق وهو فعلاً تفتقده الدراسات الأخرى الموجودة . 
     إلى جانب أن هذه الدراسة الحالية تبرز أهمية البحث العلمي في النمو الأقتصادي و تزايد دوره في المستقبل ، وحث الجامعات العربية على الاهتمام بالبحث العلمي لإحداث التغيرات المختلفة والوصول إلى مستويات تقدم اقتصادي يحقق الرفاهية للمواطن العربي .
1/3 فرضية البحث : 
     يسعى البحث إلى محاولة اختيار الفرضية التالية : "من المتوقع أن يؤثر البحث العلمي تأثيراً إيجابياً على النمو الاقتصادي في الوطن العربي" . 
1/4  هدف البحث : 
     اختبار مدى صحة الفرضية التي اعتمد عليها البحث . 
1/5  الاطار النظري للبحث : 
    على الرغم من اهتمام العديد من الباحثين بدراسة دور البحث العلمي والجامعي ودور الجامعات في تطوير المجتمع وتطوير المعارف والثقافات ، وجودة التعليم ، إلا أن هناك ندرة نسبية لا سيما في الدراسات الكمية التي اهتمت بتأثير البحث العلمي في الجامعات العربية على النمو الاقتصادي في الوطن العربي . 
     لذا فإن الاطار النظري للبحث الحالي والخاصة بتأثير البحث العلمي على النمو الاقتصادى في الدول العربية وذلك من خلال المحاور التالية : 
المحور الأول :واقع البحث العلمي وأهميته في الوطن العربي ومعوقاته. 
المحور الثانى : الاطار التحليلى للعلاقة بين النمو الاقتصادى والبحث العلمى فى الدول العربية
المحور الثالث : قياس تأثير البحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية 
وأخيراً التوصيات والنتائج . 
1/6 منهجية البحث : 
     يعتمد البحث على المنهج التحليلي الواقعي في بيان طبيعة العلاقة بين البحث العلمي والنمو الاقتصادي في الوطن العربي ، إلى جانب استخدام منهج الاقتصاد القياسي في قياس تأثير البحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية. 
     وسوف يتم استخدام البيانات من مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي ، ومنظمة اليونسكو والاحصاءات المالية الدولية ، وقد نرجع لمصادر بيانات وطنية عندما لا يتوافر بيانات عند تقدير النموذج السابق للبيانات المجمعة Panel Data لعدد من الدول العربية( الجزائر، مصر ، المغرب، تونس ، الكويت ، المملكة العربية السعودية) المتوافر عنها البيانات لفترة زمنية تقريباً اثنى عشر سنة 2000 ـ 2012 . وباستخدام حزمة البرامج الجاهزة E-views 
    ويعتمد البحث على المراجع والدوريات العربية والأجنبية التي تتناول العلاقة بين البحث العلمي والنمو الاقتصادى ، والتي تشكل ندرة حيث لا يوجد بحث يقيس تأثير البحث العلمي على النمو في الدول العربية بالأسلوب القياسي ، والاعتماد غلى مصادر البيانات من البنك الدولى ومنظمة اليونسكو. 




1/7 واقع البحث العلمي في الدول العربية : 
    من السمات البارزة للبحث العلمي ([footnoteRef:2]) لجامعاتنا العربية ومؤسساتنا البحثية التكرار والتشابه جمعاً وتصنيفاً وإعادة انتاج ، والنتائج التي تتوصل إليها معظم البحوث هي وصفية أكثر منها تحليلية مما يجعلها بحث للماضي، ومن المتعارف عليه أن البحث العلمي يقدم إضافة نوعية في مجاله فيكون جديداً أو تجديداً في مجاله ، لكن واقع الحال ، إن معظم ما يقدم لا يعالج مشكلات ترتبط بالواقع ، وهذا يعني أن ثمة افتقاد الاكتشاف الجديد .  [2:   ) البحث لغة في المعجم الوسيط وفي لسان العرب يعني " بذل الجهد في طلب الشئ والتفتيش عنه " والبحث اصطلاحاً : يعني " الدراسة المستمرة للتعرف على مشكلة من المشكلات ووضع الحلول الملائمة لها "] 

     فالبحث العلمي هو انعكاس لمتطلبات المجتمع الذي يسوقه الباحث الذي ينتمي إلى ذات البيئة الاجتماعية ، وأحد الوظائف الأساسية للجامعات التي ترتبط ارتباط مباشر بمؤسسات المجتمع الأخرى ([footnoteRef:3]). [3:   ) ساجد مشرقي (2008) ، دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع ، مركز الدراسات الإيرانية ، جامعة البصرة ، العدد العاشر ، ص 176 ] 

     وتتضائل أهمية الجامعة في ظل الأمية والجهل وغياب الوعي ، وتزايد المشكلات المختلفة التي تواجه الباحثين من نقص في التمويل وانشغالهم في أعمال أخرى غير بحثية ونزعتهم الفردية في اجراء البحوث ، إلى جانب غياب التعاون والتنسيق فيما بين الجامعات من الدولة نفسها ، وفيما بين الجامعات ([footnoteRef:4]) العربية ، فضلاً عن افتقار المكتبات للعديد من المراجع، ومن مصادر مهمة للمعلومات ، إلى جانب انعزال البحث العلمي في الدول العربية عن الوحدات الانتاجية والقطاع الخاص .  [4:   ) " لقد سأل ديجول عن حال الجامعة عام 1958 وهو في طريقه الي حكم فرنسا ولما أجابوه أن الجامعة الوحيدة التي ما زالت بخير في فرنسا ، قال على الفور الآن استطيع أن أحكم فرنسا " ] 

     فواقع البحث العلمي في الدول العربية لا يتناسب مع الامكانات البشرية والمادية الكبيرة المتوفرة ، مما يعني ضرورة إزالة المعوقات التي تقف حائلاً أمام البحث العلمي ، إلى جانب التخلص من أساليب التعليم التلقيني ، وإطلاق العنان للتفكير والتأمل والإبداع وخلق ثقافة البحث العلمي .
     ويمكن أن نسرد بعض الحقائق عن واقع البحث العلمي في الدول العربية ([footnoteRef:5]) : [5:   ) " سلطان أبو عرابي (2012) ، دور القطاع الخاص في التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ، الرباط ، المغرب ، ص ص 50 – 56 ] 

1) ضعف تمويل البحث العلمي في البلدان العربية عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي ، حيث يصل في المتوسط تقريباً 2.% من الانفاق العالمي مقارنة باسرائيل التي تنفق 7.% ( أي أربعة أضعاف العالم العربي) من الانفاق العالمي ، وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية 35% من الانفاق العالمي . ويبلغ نسبة الانفاق على البحث العلمي إلى الدخل القومي في الدول العربية تتراوح ما بين 2 . – 4 . % في المتوسط وتقتصر على القطاع الحكومي . أما الدول المتقدمة فتنفق حوالي 3 – 5% من إجمالي دخلها القومي للبحث والتطوير ، مع الاشارة الي أن 80% من هذا الانفاق يتم عن طريق القطاع الخاص . 
2) قلة عدد الباحثين في الدول العربية ، حيث نجد أن نسبة الباحثين العرب العاملين في البحث والتطوير بلغت نحو 450 ( وفيهم أساتذة جامعات) لكل مليون نسمة من السكان ، مقارنة مع 5000 باحث كل مليون نسمة في الدول المتقدمة . 
3) عدد البحوث وانتاجية البحث ، إن ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى 15 ألف بحث ، ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 55 ألفاً ، فإن معدل الانتاجية هو في حدود 3 . ، علماً بأن الحد الأدنى لمعدل الانتاجية المطلوب من الباحثين هو 2 بحث لكل باحث في كل سنة . إلى جانب تدني نصيب البلدان العربية من النشر العلمي الي أقل من 1/6 نصيبهم من سكان العالم وفقاً لدليل النشر العلمي Scientific Citation index ، على عكس نصيب اسرائيل من النشر العلمي الذي يقترب من عشرة أضعاف نصيبهم من سكان العالم . 
    وإذا نظرنا إلى نسبة انتاج الوطن العربي من الأوراق البحثية ( الربان ، 2012) إلى الانتاج العالمي تعتبر نسبة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة عدد السكان والتي تقدر بحوالي 4ر5% . والجدول التالي يبين نسبة الانتاج العربي الي الانتاج العربي الي الانتاج العالمي في كل من التخصصات التالية خلال الفترة (2006 – 2010)
جدول (1 – 1 ) نسبة انتاج الوطن العربي من الأوراق البحثية إلى الانتاج العالمي
	موضوع التخصص
	الاصدارات العالمية
	النسبة العربية %

	الهندسة 
	1.0690949
	1.54

	الكيمياء
	617.600
	1.66

	الفيزياء
	704.514
	1.24

	علوم الحاسب الآلي
	608.726
	1.29

	علوم المواد
	412.751
	1.44

	الرياضيات
	260.827
	2.16

	الصيدلة وعلم الأدوية
	186.403
	1.64

	العلوم البيئية 
	207.586
	1.42

	علوم الاتصالات
	169.892
	1.58

	الطب الداخلي
	1073951
	2.34

	الكيمياء الحيوية والبيولوجيا
	306.025
	0.76

	الزراعة 
	138.798
	1.67

	الطاقة
	85.234
	2.36

	الميكانيكا
	79.055
	2.48

	تكنولوجيا علم الغذاء
	79.888
	2.23

	الجراحة 
	143.210
	1.21

	الجيولوجيا
	98.483
	1.70

	موارد المياه
	49.356
	3.31

	علم البوليمرات
	75.784
	2.00

	علم البصريات
	196.672
	0.76
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     ويظهر الجدول السالف الذكر إنخفاض نسبة عدد الأوراق البحثية في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا ، وكذلك في البصريات .  وتلك التخصصات تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة ، والتي تعني أن العالم العربي ما زال يوجد فيه فجوة كبيرة في تلك التخصصات . وكانت أعلى نسبة مشاركة للوطن العربي في الأوراق البحثية في مجال مصادر المياه حيث بلغت 3.3% من الانتاج العالمي . 
     وهذه النسبة منخفضة للغاية مقارنة بعدد سكان الدول العربية من ناحية ، وبالنسبة لظروف الدول العربية التي تعتبر أكثر مناطق العالم شحاً للمياه ، وزيادة نسبتها ربما تدل على قلة الانتاج العالمي الذي لا يعاني ما تعانيه من شح للمياه ، وبالتالي لا تمثل هذه البحوث أهمية لتلك الدول عن الدول العربية والتي تمثل قضية المياه بها من أهم القضايا . 
     وتحتل مصر المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الأوراق في كل التخصصات ما عدا في الطب الداخلي ، حيث تتراجع الي المرتبة الثالثة بعد السعودية والكويت ، وبنسبة مشاركة 8.7% فقط ، وتساهم مصر بنسبة 48.4% من عدد الأوراق المنشورة في الصيدلة وعلم الأدوية ، كما تساهم بنسبة تتجاوز 54% من علم البوليمرات . 
      أما تونس فهي ضمن الخمس دول الأولى في كل التخصصات ، وتحتل المرتبة الثانية في ثمان منها . أما السعودية فتظهر في كل التخصصات ما عدا الزراعة ومصادر المياه . وإذا نظرنا إلى الجزائر فتظهر في 14 تخصص ضمن الخمس الكبار ، تتبعها المغرب في 11 تخصص ، الأردن والامارات تظهر في 7 تخصصات . وتحتل لبنان المرتبة الخامسة في بحوث الجراحة ، وسوريا تحتل المرتبة الثالثة في الزراعة . 
     وإذا نظرنا إلى جودة الأوراق البحثية المنشورة وقيمتها العلمية أو متوسط عدد الاقتباسات للورقة نجد أن هناك تقارب بين قيم متوسط عدد الاقتباسات للورقة الواحدة بين الدول الأكثر تفوقاً في نشر البحوث وخصوصاً مصر والسعودية وتونس في المجالات الأكثر نشراً ، كما يتضح من الجدول ( 1 – 2 )
جدول (1-2)متوسط عدد الاقتباسات للورقة الواحدة 
بين مصر والسعودية وتونس
(2006 – 2010) 
	مجال التخصص
	مصر
	تونس
	السعودية

	
	عدد الأبحاث
	متوسط الاقتباسات
	عدد الأبحاث
	متوسط الاقتباسات
	عدد الأبحاث
	متوسط الاقتباسات

	الكيمياء
	4204
	4.82
	1248
	4.82
	1245
	5.34

	الفيزياء
	2676
	4.76
	1087
	3.14
	1063
	4.22

	علوم الحاسب
	1632
	1.28
	1301
	0.66
	885
	1.63

	الصيدلة وعلم الأدوية
	1479
	5.91
	228
	6.63
	437
	5.44

	العلوم البيئية
	754
	5.85
	463
	5.60
	274
	4.48

	الكيميـــاء الحيويـــــة والبيولوجيا الجزيئية
	819
	6.52
	476
	6.50
	300
	8.09
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    ونلاحظ من الجدول أن هناك تفوق واضح للسعودية في الكيمياء الحيوية في متوسط الاقتباسات رغم أنها أقل عدد في الأبحاث المنشورة ، وتونس تتفوق في الصيدلة في متوسط الاقتباسات ، وتتفوق مصر في الفيزياء وعلوم البيئة . 
      ونلاحظ أن عدد البحوث المنشورة لكل مليون نسمة لا تتعدى 80 بحثاً في 2013 ، بينما نجدها في كلا من إيران وتركيا حوالي 340 و 360 على التوالي ، بينما تصل في اسرائيل إلى 1650 تقريباً ، والجدول التالي (1 – 3) يوضح نسبة عدد البحوث إلىبحوث العالم في عام 2013 . 

جدول (1 – 3) 
نسبة عدد البحوث المنشورة إلى السكان وإلى بحوث العالم
	الدولة
	نسبة عدد السكان إلى عدد سكان العالم    %
	نسبة عدد البحوث إلى بحوث العالم    %

	الوطن العربي
	5.2
	1.92

	إيران
	1.09
	1.74

	تركيا
	1.05
	1.84

	اسرائيل
	0.11
	0.94


المصدر : موزة الربان (2014) ، البحث العلمي في الوطن العربي ، منظمة المجتمع العلمي العربي ، ص 2 
     ويتضح من هذا الجدول أن الوطن العربي ينتج أقل من نسبة عدد سكانه ، بينما كل دول الجوار محل المقارنة تزيد عن ذلك . 
      وعلى الرغم من أن هناك زيادة نسبية في عدد الأوراق البحثية المنشورة في الوطن العربي ، إلى جانب أن بعض الدول العربية بدأت تتخذ قرارات بزيادة الانفاق على البحث العلمي ، إلا أن الوطن العربي ما زال أقل عن دول العالم في الأوراق البحثية المنشورة ، وما تضيفه إلى العلم . 
    كما أن زيادة عدد البحوث المنشورة ليس غاية في حد ذاته ، إذا لم تستخدم هذه الأوراق البحثية والعقول والجهد والمال لتحقيق التنمية المستدامة ، وبناء مؤسسات تستفيد من تلك البحوث المنشورة وتقوم بتطبيقها ليعود بالنفع على الدولة . 
4) عدم توافر الوقت اللازم للبحث العلمي ، حيث نلاحظ أنشغال الباحثين بالمشاكل الادارية المختلفة والمادية الخاصة بعملهم . 
5) عدم استفادة المجتمع من الابحاث العلمية ، حيث نجد الافتقار إلى التنسيق والتعاون المثمر والحقيقي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية المختلفة . 
6) غياب استراتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي تحدد الأهداف والأولويات . 
7) عدم وجود ارتباط بين البحث العلمي ومشكلات المجتمع حيث أن كثير من المشاريع البحثية تفتقر إلى القيمة التطبيقية . 
8) محاكاة الأبحاث العلمية واللجوء إلى الاقتباس والتقليد وعدم الابداع ، إلى جانب عدم وجود احتكاك علمي دولي كاف يحسن من إجراء البحوث العلمية القيمة . 
9) هجرة العقول والكفاءات العلمية المعول عليها في التخطيط والتنمية وإجراء البحوث العلمية والعمل على تطبيق نتائجها ، وهذا ناتج من رغبة الكفاءات العلمية من اكتساب المهارات التي لا تتوافر في أوطانها ، إلى جانب فقدان العدالة الاجتماعية وقلة الحوافز والدوافع في العمل وفقر في البنى التحتية والمناخ العلمي الملائم . 
     مما سبق يمكن القول ، أن العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تحقق رفاهية الانسان ، مهما تعددت واختلفت ثقافاته ، وأصبحت الحاجة ملحة في وضع البحث العلمي في مكانة كبيرة نتيجة للتغيرات التي تحدث على الساحة العالمية ، والذي تسعى فيه الدول إلى البقاء في مصاف الدول ، وخصوصاً أن البحث العلمي لم يعد رفاهية أكاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين ، إذ أنه أصبح البحث العلمي محرك النمو الاقتصادي ، بالتالي لا بد من القضاء على معوقاته ، والسعي نحو تعزيز مكانته في وطننا العربي . 



1/8 العلاقة بين النمو الاقتصادي و البحث العلمي في الدول العربية : 
     يعد البحث العلمي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ، وكذلك الموجه الأساسي لرفاهية افراد المجتمع من خلال تقديم الابحاث العلمية للقطاع الحكومي والخاص ، والتي تساعد على فتح المشروعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، و زيادة التدريب والتطوير للأيدي العاملة واستيعاب الكثير من العمالة في سوق العمل ، وزيادة الصادرات من المنتجات الجديدة أو تحسين المنتجات القائمة بفضل تطبيق الأبحاث العلمية . 
     بالاضافة إلى ذلك ، انتاج السلع والخدمات التي تضمن وتلبي كافة متطلبات الانسان الحياتية للوصول الي راحته ورفاهيته من ناحية ، وقوة وتنمية المجتمع من ناحية أخرى في ظل عالم يسوده التحالفات والتكتلات ، وتربطه مصالح ومنافع مشتركة 
     ويعتبر البحث العلمي من وسائل نشر المعرفة وانتاجها ، وذلك عبر البحوث العلمية في العلوم الطبيعية والانسانية والعلوم الاجتماعية وغيرها ، لذا يرتبط ارتباطاً مباشراً بمتطلبات التنمية في المجتمع ، والتي منها الصناعة والزراعة والخدمات . حيث ثمة نتائج تترتب على هذه العلاقة في رفع معدلات الانتاج وتحسين نوعيته وادخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاط التجارية والصناعي والخدمي .
     وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي منذ أواخر القرن التاسع عشر ، ولا بد علينا نحن العرب أن نتعلم دروس من هذه الدولة وغيرها من الدول التي تعتبر رائدة في مجال البحث العلمي واستخدام ما ينفع بلادنا العربية من أساليب وأدوات وطرق ساعدت على تقدم البحث العلمي والنمو الاقتصادي بها . 
    هذه الدول الرائدة في البحث العلمي اعتبرت أن التقدم في المعرفة العلمية من أهم المصادر الأساسية للتقدم التكنولوجي ، إلى جانب اعتماد الابتكار الصناعي على العلم ، والذي يمثل أحد الملامح الواضحة في العقود الماضية من القرن التاسع عشر . فتطبيق أساسيات الكيمياء والفيزياء أصبح عامل حاسم للنجاح التجاري لمصنعي الحديد والصلب ، المطاط ، الكيماويات والالكترونيات ، وأصبحت الصناعات تعتمد على الجامعات لتدريب العلماء والمهندسين الذين يوظفوا في معاملهم البحثية ( Goldin and Katz, 1999)
        إن البحث العلمي في الجامعات الحكومية الأمريكية له إسهامات مباشرة في التقدم الفني في الصناعة منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية ، وكان ممول من خلال حكومات الولايات ، وكان نتيجة ذلك أنه وجه لحل المشاكل العملية في الصناعة المحلية . فبرامج البحوث الجامعية والصناعة المشتركة كانت هامة في مجال التقدم التكنولوجي في الزراعة ، التعدين ، واكتشــاف زيت البترول (Goldin and Katz, 1999) 
     ان التغير الغالب في الحجم والاتجاه للبحث العلمي الأمريكي أخذ مكانة بعد الحرب العالمية الثانية عندما بدأت الحكومة الفيدرالية بحملات مكثفة لتمويل البحث العلمي في الجامعات . فما بين 1940 و 1950 بلغت مساهمة الحكومة الفيدرالية في البحث العلمي في الجامعات حوالي 39 مليون دولار وزادت إلى 524 مليون دولار . طبيعة البحث العلمي في الجامعات تم تغيير مصدر تمويله من جانب القطاع الخاص وتوجيهه للصناعة المحلية ، وكان أكثر توجيهاً في مجال الدفاع والصحة ، فضلاً عن أنه تم الاعتماد على البحث العلمي لحل المشاكل التجارية 
(Resenberg and Nelson, 1994)
     وإذا نظرنا إلى الشكل (1 – 1) نلاحظ من هذا الشكل أن زيادة الانفاق على البحوث والتطوير يؤدي إلى زيادة حجم المعرفة الجديدة ، ويترتب على زيادة المعرفة الجديدة تحسين جودة المنتجات القائمة ، وانتاج منتجات جديدة من ناحية ، وزيادة إنتاجية عوامل الانتاج للاقتصاد القومي من ناحية أخرى ، وهو ما ؤيدي في النهاية إلى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي . 
وهذا ما يؤكده نموذج (1986,1990) Romer  الذي يبين أن النمو المتوازن يتأثر بشكل موجب بالآثار الخارجية للمعرفة الجديدة . 







شكل (1 – 1)
العلاقة بين البحث العلمي والنمو الاقتصادي
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	زيادة النمو الاقتصادى
								

                                      الشكل من إعداد الباحث


     وإذا نظرنا إلى الجدول (1 – 4) الذي يبين العلاقة بين البحث العلمي في الدول العربية (الانفاق على البحوث والتطوير) والنمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة (الجزائر ، مصر ، المغرب ، تونس ، الكويت ، المملكةالعربية السعودية )
جدول (1 -4)
العلاقة بين البحث العلمي والنمو الاقتصادي
في الدول العربية محل الدراسة
خلال الفترة (2000 -2012)
	البيان
الفترة
	متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة
	متوسط الانفاق على البحوث والتطوير في الدول العربية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي

	2000 – 2005
	5.03 %
	0.31 %

	2006 – 2010
	5.128 %
	1.55 %

	2010 – 2012
	4.5 %
	0.48 %


المصدر : الجدول من اعداد الباحث اعتماداً على بيانات البنك الدولي ومنظمة اليونسكو
      يوضح الجدول (1 – 4) تطور متوسط الانفاق على البحوث والتطوير في الدول العربية محل الدراسة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (2000 – 2012) كما أنه يوضح ما يلي : ـــــ
· ان نسبة الانفاق على البحوث والتطوير إلى الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية محل الدراسة منخفضة للغاية فهي لا تمثل إلا حوالي 0.31% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (2000 – 2005) ، ووصلت إلى حوالي 1.55% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (2006 – 2010) وانخفضت لتصل إلى حوالي 0.48% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية محل الدراسة . وهذا لا يساعد في التأثير بشكل كبير على معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة . لم تؤد الزيادة في الانفاق على البحوث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلى نمو بشكل كبير في النمو الاقتصادي .
· متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة كان حوالي 5% خلال الفترة الأولى (2000 – 2005) ( الفترة الفرعية الأولى) زاد إلى حوالي 5.128% خلال الفترة الثانية .   وترتب على انخفاض نسبة الانفاق على البحوث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية محل الدراسة إلى حوالي 0.48% خلال الفترة (2010 – 2012) ، انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة الثالثة (2010 – 2012) إلى حوالي 4.5% . 
1/9 قياس العلاقة بين النمو الاقتصادي والبحث العلمي في الدول العربية محل الدراسة
1/9/1  النموذج المستخدم في التقدير : 
     بالاستناد إلى الدراسات السابقة الخاصة بالعلاقة بين البحث العلمي والنمو الاقتصادي من ناحية ، ومعادلة النمو (1986) Romer من ناحية أخرى ، ومدى توافر البيانات من ناحية ثالثة ، يمكن بيان معادلة النمو الاقتصادي المستخدمة على النحو التالي : 

[1]
Gdpit =   L     K     RD     u it
     
حيث أن : 
Gdp it = (t) في الفترة الزمنية   (i)   الناتج المحلي الاجمالي للدولة  
Lit  = (t) في الفترة الزمنية   (i)   القوى العاملة في الدولة
Kit  =  الاستثمار مقاس بالتكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي
		(t) في الفترة الزمنية   (i)   للدولة
RDit = (t) في الفترة الزمنية   (i)   الإنفاق على البحوث والتطوير للدولة
uit  = مصطلح الخطأ
ويمكن اعادة كتابة المعادلة (1) بالصيغة اللوغاريتمية Logarithmic Form كالتالي: 
Ln (Gdpit) =   + β1 Ln( Lit) + β2 Ln ( Kit) 
			+ β3Ln ( RDit ) + uit
حيث أن : 
βi's = مرونات الناتج الاجتماعي بخصوص المتغيرات  العمل ، الاستثمار ، البحوث والتطوير ، على التوالي          
 i' = الرقم القياسي للكفاءة أو انتاجية العامل الاجمالية
Uit = مصطلح الخطأ

1/9/2   تعريف المتغيرات ومصادر البيانات : 
1/9/2/1   العينة وفترة الدراسة : 
     تمتد فترة الدراسة من عام 2000 حتى عام 2012 . أما العينة محل الدراسة ، فتتكون من ستة دول عربية هي : الجزائر ، مصر ، الكويت ، السعودية ، المغرب ، وتونس . 
     وقد تم إختيار هذه الدول طبقاً لمعيار مدى توافر البيانات للمتغيرات محل الدراسة لكل سنوات الفترة محل الدراسة ومن ثم فإن الدراسة الحالية سوف تستخدم بيانات سلاسل زمنية مقطعية Panel Data  . 
1/9/2/2    تعريف المتغيرات : 
     يمكن تعريف المتغيرات المستخدمة في التقدير على النحو التالي : 
أولاً : المتغير التابع : 
     يتمثل المتغير التابع في النمو الاقتصادي (Gdpit ) وللتعبير عن هذا المتغير سوف يتم استخدام اللوغاريتم الطبيعي لمعدل النمو الاقتصادي . 
ثانياً : المتغيرات المستقلة : 
     تتمثل المتغيرات المستقلة في : 
R D   نسبة الانفاق على البحوث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول 
      العربية محل الدراسة 
 L   نسبة حجم قوة العمل المشاركة في النشاط الاقتصادي من قوة العمل الكلية 
K    نسبة التكوين الرأسمالي من الناتج المحلي الاجمالي 
1/9/3 مصادر البيانات : 
     مصدر بيانات كلا من Gdpit  ،  RDit ، Lit ، Kit من قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بمؤشرات التنمية العالمية وكذلك منظمة اليونسكو . 
1/9/4    النتائج التطبيقية : 
1/9/4/1    تقييم النتائج التجريبية : 
     تم تقدير المعادلة السالفة الذكر باستخدام برامج E_Views  ، وعند القيام بتقدير نموذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية المستخدمة يتم الأخذ في الاعتبار الآتي : 
1] أن تكون النتائج خالية من مشاكل الاقتصاد القياسي
2] أن يكون النموذج المستخدم جيداً من الناحية الإحصائية 
ويمكن بيان ذلك على النحو التالي : 
1) تم معالجة مشكلة تعدم ثبات التباين Heteroskedasticity  باستخدام مصفوفة التغاير المصححة لأخطاء عدم ثبات التباين Heteroskedasticity – Consistent Covariance Matrix  حيث أن استخدام هذه المصفوفة يؤدي إلى تعديل القيم المقدرة للأخطاء المعيارية لمعاملات الانحداء طبقاً لأخطاء عدم ثبات التباين ومن ثم تسمح المصفوفة المذكورة باستخدام نتائج التقدير في اختبار الفرضيات محل الدراسة في ظل وجود مشكلة عدم ثبات التباين . وفي هذه الحالة سوف يتم استخلاص استنتاجات صحيحة من هذه النتائج .
2) لاختبار عما إذا كان هناك مشكلة ازدواج خطي Multicollinearity في النموذج المقدر أم لا ، تم تقدير معامل الارتباط بين كل متغيرين من المتغيرات المستقلة لهذا النموذج ، حيث تم اهمال المتغير الذي به علاقة ارتباطية قوية بمتغير آخر ضمن المتغيرات المستقلة الخاصة بالنموذج محل التقدير ومن ثم لا توجد مشكلة ازدواج خطي في النموذج المقدر .
3) يشير احصاء Wald إلى وجود معنوية احصائية لكل معاملات المتغيرات المستقلة الواردة في نموذج الاثار الثابتة . 
4) تشير قيمة معامل التحديد (R2) إلى ارتفاع القوة التفسيرية للمتغيرات المستقلة الواردة في نموذج الاثار الثابتة ، حيث بلغ هذا المعامل 76% .
1/9/4/2  نتائج قياس أثر البحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية 
     يمكن بيان نتائج تقدير أثر البحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة بالاستنتاد إلى الجدول التالي :
 
	Method: Pooled Least Squares
	
	

	Date: 06/11/15   Time: 19:02
	
	

	Sample (adjusted): 2001 2012
	
	

	Included observations: 12 after adjustments
	

	Cross-sections included: 6
	
	

	Total pool (unbalanced) observations: 69
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	D(LRD?)
	-0.920731
	0.425336
	-2.164713
	0.0371

	LRD?2
	0.258893
	0.236802
	1.093289
	0.2815

	D( LK?)
	1.911309
	0.840757
	2.273320
	0.0291

	D( LL?)
	0.195507
	6.480419
	0.030169
	0.9761

	C
	2.645363
	0.527158
	5.018162
	0.0000

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Effects Specification
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cross-section fixed (dummy variables)
	

	Period fixed (dummy variables)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.763431
	    Mean dependent var
	1.421837

	Adjusted R-squared
	0.553147
	    S.D. dependent var
	0.762997

	S.E. of regression
	0.510041
	    Akaike info criterion
	1.797284

	Sum squared resid
	9.365119
	    Schwarz criterion
	2.865770

	Log likelihood
	-29.00631
	    Hannan-Quinn criter.
	2.221188

	F-statistic
	3.630479
	    Durbin-Watson stat
	1.646868

	Prob(F-statistic)
	0.000128
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




ويتضح من هذا الجدول ما يلي : 
1) وجود أثر موجب وغير معنوي للبحث العلمي على النمو الاقتصادي ، ويعني ذلك أن زيادة الانفاق على البحوث والتطوير يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل بطئ للغاية ، وتدعم هذه النتيجة نتائج كافة الدراسات التطبيقية السابق عرضها في هذه الدراسة . ولكن مع الأخذ في الحسبان أن نسبة الانفاق على البحوث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية منخفضة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة والنامية التي يحتل فيها البحث العلمي مكاناً في استراتيجيتها وخططها القومية .
2) وجود أثر موجب ومعنوي للتكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ، وهذا يعني أن زيادة الاستثمار يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي .
3) وجود أثر موجب وغير معنوي كنسبة حجم القوة العاملة المشاركة في النشاط الاقتصادي من اجمالي القوة العاملة ، وهذا يعني أن القوى العاملة في الدول العربية محل الدراسة لم تصل بعد إلى المستوى الذي يكون له تأثيراً ملموساً على النمو الاقتصادي ، لذا تحتاج إلى كثير من التدريب والتطوير من جانب الدول العربية .
1/10   الخلاصة وأهم التوصيات لأغراض السياسة الاقتصادية : 
      استهدفت هذه الدراسة قياس أثر البحث العلمي على النمو الاقتصادي لعدد 6 دول عربية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2012 ، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data Method  من خلال تطبيق نموذج الانحدار المجمع Pooled Regression Model (PRM)  ونموذج الآثار الثابتة Fixed effects Model (FEM)
     وتتلخص نتائج الدراسة في وجود أثر موجب وغير معنوي للبحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة ، وهذا يعني أنه لا بد من زيادة الانفاق على البحوث والتطوير في الدول العربية لزيادة النمو الاقتصادي ، والاهتمام بالبحث العلمي الذي يفيد المجتمع ويرفع من تطلعاته ويزيد من تقدمه . لذا لا بد من الاهتمام بالآتي : 
1) العمل على وجود استراتيجية وطنية للبحث العلمي على مستوى الدول العربية تعمل على توجيه البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية . 
2) توفير حجم تمويل حكومي كافي للبحث العلمي يقوم على دعم البرامج الوطنية التي تساعد على إحداث التنمية . 
3) حث الباحثين في مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية على القيام بالبحوث وفق أولويات البحث العلمي في كل دولة عربية ويحل المشاكل العملية في تلك الدول ، والمحافظة على العقول والأدمغة من الهجرة للخارج . 
4) أن تقوم الجامعات بربط وتوجيه الأبحاث العلمية بخطط التنمية الموجودة بالدول العربية . 
5) أن تقوم الجامعات بتزويد الباحثين بالمعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الحديث لمواصلة البحث العلمي . 
6) تشجيع العمل على إقامة فرق بحثية تعمل بروح الفريق في مجال البحث العلمي بما يخدم عملية التنمية . 


1/11 المراجع: 
أولاً : المراجع العربية 
ـ الجذبة ، فوزي سعيد (2009) ، " دور الجامعات العربية في التنمية الاقتصادية" مجلة جامعة الأزهر بغزة ، فلسطين ، سلسلة العلوم الإنسانية 2010 ، المجلد 12 ، العدد (1)  . 
ـ الربان ، موزة بنت محمد (2012) ، " حصاد عقد البحث العلمي العربي 2001 – 2010 " ، منظمة المجتمع العلمي العربي . 
ـ  الزبير ، فوزية سبيت (2011) ، " التعاون بين الجامعات والصناعة نحو اقتصاد المعرفة لتطوير البحث العلمي وتحقيق التنمية القابلة للاستدامة " ، دراسة مقدمة لمنتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي " صناعة البحث العلمي في المملكة " المنعقد في الفترة من 26-27 ابريل 2011 م ، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، الرياض ، السعودية . 
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